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مسودة البيان الختامي
مناقشة التقرير الجامع للتقارير من الثاني إلى الرابع بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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أمام لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الدورة الـخامسة والثلاثين
جنيف، 12-13 أغسطس 2026 



سعادة رئيس وأعضاء لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة        الموقرين
السيدات والسادة،
الحضور الكريم،
في ختام هذا الحوار، يطيب لي، ونيابةً عن وفد بلادي، ان أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على الحوار البنّاء والموضوعي الذي جرى خلال المناقشة الخاصة بتقرير الدولة الجامع للتقارير من الثاني إلى الرابع أمام لجنتكم الموقرة، كما نود أن نعرب عن تقديرنا إلى جميع الأطراف التي أسهمت في إنجاح هذه المناقشة، سواء ممثلي الجهات الوطنية أو ممثلي المنظمات غير الحكومية، أو الأجهزة الفنية التابعة للأمم المتحدة في جنيف والمترجمين، وكل من كان له دور في تيسير هذا الحوار وإثرائه. 
ونؤكد أن الحوار وتبادل الآراء والخبرات والمعرفة تُعد أساساً حيوياً للتقدم المنشود في مجال حقوق الإنسان ولتعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين. كما أن هذا الحوار يُشكل فرصة قيمة لِبِنَاء جسور التفاهم والتعاون الدولي، وتبادل الممارسات الفضلى، بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة والتنمية الشاملة والمستدامة. 
ونعتزم الاستفادة من نتائج هذا الحوار، ومن الملاحظات الختامية والتوصيات التي ستصدر عن لجنتكم الموقرة، في مواصلة جهودنا في تطوير تشريعاتنا وسياساتنا وبرامجنا الوطنية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق نهج قائم على حقوق الانسان، يرتكز على احترام الكرامة الإنسانية، والمساواة وعدم التمييز، والمشاركة الكاملة والفاعلة، وإمكانية الوصول، والشفافية والمساءلة.
واغتنم هذه الفرصة لأؤكد مجدداً على أن دولة قطر تضع تعزيز وحماية حقوق الانسان وإعمالها في صدارة أولوياتها، وتعذ ذلك ركيزةً أساسيةً في جهود الإصلاح والتنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، كما تنظر إلى تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنتكم الموقرة ومجلس حقوق الإنسان، باعتباره مكملاً لجهودها الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وترسيخ قيمها ومبادئها.
وأحث خبراء اللجنة في هذا الصدد على الاستفادة من المعرفة التي يكتسبونها من خلال الوقوف على تجارب الدول واختلاف أنظمتها القانونية، وسياساتها، وخصوصياتها الوطنية، والعمل على عكس هذا التنوع في إطار جهودهم المختلفة، بما فيها تلك المعنية بصياغة التعليقات العامة التي ترشد الدول الأطراف على فهم وتفسير نصوص العهد، وذلك بما يؤكد أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يمكن أن يتم من خلال تبادل العديد من النماذج الإيجابية.
كما أننا نؤمن بأن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتحقيق التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان، ونتطلع إلى مواصلة العمل والتعاون مع لجنتكم الموقرة، ومع المجتمع الدولي، والمنظمات غير الحكومية وسائر أصحاب المصلحة، لتحقيق الأهداف المنشودة. والمضي قدماً بروح التعاون والتضامن الدوليين لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد حقوق الإنسان، وضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

وشكراً،
((أنتهى))
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